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ار و هي الاضطر-و اما الحالة الثانية•
ي فلا  إكلال ل فلاإلى طرف لا بعينه، 
يهاا فالقطعيةالموافقةسقوط وجوب 

لأن الاضطرار إلى أحاههاا وجبا  
ل، الترخيص التخييري بلا إشكا

275: ، ص5بحوث في علم الأصول، ج
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عاه بحرمة المخ لفة القطعيلاة و اناا الكلام في •
.  ذلك بارتكاب الطرف الآخر و عهمها

275: ، ص5بحوث في علم الأصول، ج
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مالعدإلى ( قهه)الخراسانيّو قه ذه  الاحقق •
لتكليا  بهعجى ان الترخيص التخييري ونافي ا
و وكجن الجاقعي الاعلجم بالإباال فيرتفع العلم

احتاال التكليا  فاي الطارف الآخار شا هة
.بهووة

275: ، ص5بحوث في علم الأصول، ج
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عن هذه منع*في أحه تقروري بحثه( قهه)و الاحقق النائيني •

هاج فإن ك ن المدعى المن ف ة مع الحلم اللاواععيالانافاة بأنه 
ي غير صحيح، لأن هذا التارخيص لايت ترخي اا واقعياا فا
أ في الحرام الجاقعي إذ لا اضطرار إلى الحرام الجاقعي و اناا نش
ترخيص طجل الجهل بالحرام الجاقعي و تردده بين الطرفين فاال
 وقتضاي التخييري في الاقام لا وتنافى مع الحرام الاجاقعي و لا

رفع اليه عنه، 
32-31، ص 4ج : فجائه الأصجل*•

275: ، ص5بحوث في علم الأصول، ج
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ان ك ن المدعى المن ف ة مع الحرام المعللاومو •
الفة أي مع حكم العقل بق ح الاخبم  هو معلوم 

فاااالافرون ان التااارخيص فاااي الاخالفاااة 
أس الاحتاالية في أطراف العلم الإباالي لا با

. به سجاء كان تخييرا أو تعيينا

275: ، ص5بحوث في علم الأصول، ج
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الترخيص و عليه فلا منافاة بين التكلي  الجاقعي و•
ابا  علاى التخييري فالعلم الإباالي باالتكلي   

ة حاله غاوة الأمر انه هنا لا واكنه ان ونجز بهربا
ي وبجب الاجافقة القطعياة لفارن التارخيص فا
باة ارتكاب أحههاا لكن و قى على تنجيازه بهر
سلا  ب لتوحرمة الاخالفة القطعية و هذا ما وسااى 

.في التنجيز
275: ، ص5بحوث في علم الأصول، ج
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يلاتم عللاىان هذا انااا *(قهه)و ذكر الاحقق العراقي •

ة لا ، لأنه بنااء علاى مسالك العلياالاعتض ء لا العلية
ليا  وججز التارخيص فاي الاخالفاة الاحتاالياة للتك
ة ماع الاعلجم أوضا فإذا     ذلك كان منافيا لا محالا
الفاة التكلي  الجاقعي و بارتفاعه لا وباه لحرماة الاخ

.القطعية أوضا
القسم الثاني من الجزء الثالث، ص: و نهاوة الأفكار. 91، ص 2ج : رابع الاقالات*•

155ص : و القسم الأوّل من الجزء الثالث. 351-352
275: ، ص5بحوث في علم الأصول، ج



21

الاضطرار إلى بعض الأطراف-10
رد و لكنه مع ذلك حكم بجبجب الابتناب عن الف•

هلالا ا المن فلالا ة ليصلالا  لأصلالا  الآخاار باعت ااار ان 
يلا را التلليف رأس  ب  لإط عه لم  إذا ص دف اخت

ي فيكاجن العلام الإبااالللحرام الواععي لا أكثلار 
سااى علاا بالتكلي  الاقيه بذلك القيه و هذا ما و

التوس  في التلليف باسلك 

275: ، ص5بحوث في علم الأصول، ج



22

الاضطرار إلى بعض الأطراف-10
و ذهاا  الاحقّااق العراقاايّ قااهّس ساارّه إلااى أنّ •

تكليا  لا وناافى الفي الاقاام الترخيص التخييريّ 
لى ، و أمّا بناء عالاقتضاءالاعلجم إباالا بناء على 

ن ، فهاج ونافياه لأنّ الافارون أنّاه لا واكاالعلّية
ي ، الترخيص في أطراف العلام الإباااليّ باالتكل
، طعيّاةلكجنه خل  العلّيّة التامّة لجبجب الاجافقة الق
ي ، فيكش  الترخيص عن رفع اليه عن التكل

196؛ ص4مب حث الأصول ؛ ج
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نّناا ، لألا وجب  رفع اليه عن أصل التكلي  رأساالكنّ هذا •

ين التارخيص إنّاا قلنا برفع اليه عنه باعت ار الانافاة بينه و ب
، و نافااةمقاهار الاالتخييريّ، فلا بهّ من أن نقت ر فيه علاى 

يتقيّاه ، فونافي إطلاق التكلي  لا أصالههذا الترخيص إنّاا 
اقيّاه باذلك التكلي ، و بذلك و ير العلم علاا بالتكلي  ال

و هلا ا ا، أوضاوسري النقص إلى مرحلة التنجيز القيه، و منه 
تلاداء عللاى ، إذ النقص طرأ ابب لتوسّ  في التلليفم  يصمى 

.نفس التلليف

196؛ ص4مب حث الأصول ؛ ج
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تقرو  ( هقه)لأبحاث الاحقق النائيني *نعم باء في التقرور الآخر•

:في الاقام حاصلهللتوس  في التلليف آخر 

و اختاره أوضا الاحقّق . 271-270، ص 2ج : أبجد التقرورات* •
الاقتضااء، العراقيّ لإ  ات التجسّط في التكلي ، حتى على مسلك

لث، ص القسم الثاني من الجزء الثا: حس  ما ورد في نهاوة الأفكار
353

276: ، ص5بحوث في علم الأصول، ج•

[1] 353القسم الثاني من الجزء الثالث، ص : و اختاره أيضا المحقّق العراقيّ لإثبات التوسّط في التكليف، حتى على مسلك الاقتضاء، حسب ما ورد في نهاية الأفكار. 271-270، ص 2ج : أجود التقريرات (1 )


